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 تأملات ف

 
 

 :تمهيد
ي للتعرف على بعض  

ي المالية العامة ربما هو استخدام نظري مستحدث يأت 
صفة التوازي ف 

ي تفصح 
ي الأمم الشديدة الريعية والت 

ي انحراف المالية العامة ولاسيما ف 
المظاهر التاريخية ف 

معدلات   الأزمات والدورات الاقتصادية الخارجية وتؤدي إلى تدهور عن مشكلاتها بالغالب 
ي بلدانها وشيوع البطالة والفقر وانتشار ظواهر الاعتداء  

ي الناتج المحلىي الإجمالىي ف 
النمو ف 

 . على المالية العامة بأساليب وسلوكيات تعارض الحقوق القانونية
 

ان جاز لىي التعبير هي  (  shadow or parallel fiscalاو الموازية ) فالمالية العامة الظلية
ي الامم الريعية. 

  ظاهرة مالية غير رسمية تتنامى مخاطرها ويتسع نفوذها بخطى متسارعة ف 
يسمى بالمفهوم الواسع او   كذلك هي متلازمة تشاركية سالبة ترافق بالغالب قوة تطبيق ما 
ي الاقتصادات الاحادية

 augment contractionary المعدل للسياسة المالية الانكماشية ف 

fiscal policy  ي
يبة التضخمية كوسيلة لتمويل العجز المستدام   تقوم والت  على تعاظم الض 

سواء بخفض القيمة الخارجية للنقود )تعديلات سعر   )دون اللجوء إلى التقشف المخطط(
كه من اثار تضخمية او التمويل بالوسائل ال نقدية  الضف( لمصلحة تمويل الموازنة وما يي 

يبة التضخم.  اضية واستخدام ض  ي بلادنا  الاقي 
ي يشكل الإنفاق العام   فف 

الشديدة الريعية الت 
٪  من ذلك الناتج ٦٥٪ من الناتج المحلىي الإجمالىي وهيمنة الدولة على قرابة ٤٥-٪  ٤٠قرابة

  فان هبوط الموارد  ٪  من اجمالىي ايرادات الموازنة العامة،٩٣وتساهم ريوع النفط بقرابة 
مع تعاظم فجوة    إلى النصف حاليا جراء الازمة المالية والصحية العالمية الراهنة النفطية
ي ٢٥تزيد على  عجز 

صعب تمويلها الا بالسياسات ي٪  من الناتج المحلىي الإجمالىي ،والت 
على    تمويل عجز الموازنة العامة اذا ما استمر  للا محافهو امر سيتحقق  والوسائل النقدية،
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اي ركون السياسة المالية . public debt monetization نقيد الدين العاموفق آلية ت
ي سد العجز المالىي من خلال

اض بالتمويل النقدي   والاعتماد على الوسائل النقدية ف  الاقي 
يمثلها تنقيد الدين كما   تمويل منفردة  بأساليب والتوسع به )عير آلية سد العجز الحكومىي 

( .اذ يؤدي 
ً
ي النفقات العامة  نوهنا آنفا

التمويل من خلال تنقيد الدين العام الى تكاثر اسمىي ف 
ائية متناقصة للنفقات الحقيقية نفسها .ما تجعل المتاح   عير سد فجوة العجز ولكن بقوة شر

ي 
ي مستويات منحدرة او هابطة تنعكس آثارها   من الدخل الحقيف 

على مستوى المعيشة   ف 
ي الوقت نفسه اثر سالب للي  

 . negative effect of wealthة وتحدث ف 
 

ي  
ي سقوف الدخل الاسمىي ولاسيما للقوى العاملة الوظيفية الت 

فثبات الأجور والمعاشات ف 
ي )المقيس

ي بلادنا ستؤشر تدهور الدخل الحقيف 
بالتضخم(  indexed تقود هيكلة الاجر ف 

دثت تح والذي endogenous يسمى بداخلية الاساس النقدي وتعكس بالوقت نفسه ما 
ي  
ية الحديثة من خلال العلاقة بير  التوسع النقدي كمتغير تابع يتنامى ف   

عنه المدرسة الكي 
ي التأثير بالمستوى العام   تأثير ظل 

تمويل العجز بالموازنة العامة، ليؤكد دور السياسة المالية ف 
ي  ي تطور  exogenous للأسعار. اذ ستشكل المالية العامة هنا المتغير الخارجر

هيكل    المؤثر ف 
ي المستوى العام للأسعار. فارتباط 

التوقعات التضخمية والبناء التصاعدي المستمر. ف 
ي  
الانفاق وميلان سد فجوة العجز بتنقيد الدين العام )أمام عجز الناتج المحلىي الاجمالىي وتدت 

ي ادامة العلاقة بير  توسع الأساس النقدي   مستويات النمو(
ستصبح الرافعة الأساسية ف 

 .نفسه والتضخم
 

خلال العقود الاربعة الماضية بمرحلتير     )المالية الموازية(  وبناء على ما تقدم، فقد مرت
ي بلادنا وعلى النحو 

ي تاريخيتير  ف 
 :الآت 

 
وهنا يؤشر تاري    خ تطور المالية العامة   holding )الحيازة( الوظيفية  مرحلة الأولى: وهي 

ي بلادنا كتاري    خ مالىي طويل حالة مفعم
اذ تمتد جذوره إلى حقبة   ة بالتناقضات،الموازية ف 

ي ومرارات الحصار الاقتصادي الدولىي 
ي تسعينيات القرن الماض 

ي   .الاضطراب الاقتصاد ف 
فف 

ي 
 الكثير من العاملير  ف 

حقل الوظيفة الحكومية تحت طائلة استمرار    حصار التسعينيات عات 
ي الموازنة

ي القوة   التضخم الممول للعجز ف 
ائية لمعاشاتها وبؤس.فتدت    و مرتباتها   دخولها  الشر

ما   ٪  على مدار عقد ونيف من الزمن٥٠تحت تضخم سنوي جامح لم يقل معدله عن 
ائية للدخل الاسمىي .ولم يبق من يكابد  جعلها تحت مطرقة التضخم وتدهور القوة الشر
 بالوظيفة العامة سوى صنفير  من  

ً
  الموظفير  او بالراتب الشهري الحكومىي الضئيل ومستمرا

يه( ،الاول، العاملير  بالوظائف الحكومية ي اقتصاد السوق   وهو )الي  
ومن لا مهارة له ف 
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والاخر، وهو )المخاتل (من   الشهرية المنخفضة، التشبث بالوظيفة والتعايش مع التدفقات
ه للعمل على ي وتسخير

وفق آليات السوق .فاستبيحت  له القدرة على تحويل الموقع الوظيف 
ي خضم    الوظيفية مهما صغر دورها او  قعالموا 

كير ...وكانت الوظيفة والاستمرار بها ف 
ارات   الاضطراب الاقتصادي وشيوع الفقر والتضخم ارة من شر ابان التسعينيات هي بمثابة شر

ي من خدمة عامة باجر لائق  تأسيس
مظاهر الفساد المالىي والاداري ، اذ تحول المركز الوظيف 

ي ظروف اقتصادية مس 
او تمليك ناقص وبريوع   holding الى حياز  تقرة )الى حد ما(ف 

الدخل و الاضطراب الاقتصادي   وتأكلالتضخم  مفتوحة لتعويض الدخل النقدي جراء
. فالحيازة الوظيفية للموقع الحكومىي 

ي من الموظفير  الحكوميير 
 ولاسيما للصنف الثات 

holding  
ً
ي فهم الوظيفة العامة لدى  بات سلوكا

 ف 
ً
أمسى   و  الكثير حت  الوقت الحاض  سلبيا

واتخذ منهم مناخات وأبجديات الوظيفة  parallel fiscal ة المرادف للمالية العامة الموازي
ي الاستحواذ او التملك بعد ان تغلف بعضها بدور  

العامة كوسائل عمل واتصال مختلفة ف 
ي مرحلة   fiscal parallel مالية موازية  كقوى  ومشاركتها  للأحزابالمكاتب الاقتصادية 

ف 
ي الانفاق الغامض وتجير حصص غير معروفة من النفقات العامة   لاحقة سنتناولها ،سواء
ف 

تحقيق مغانم من خلال انحراف الايرادات   بالأحرى او  المنحرفة لمصلحتها او بناء الإيرادات
التقليدي و   لىي عير المسار الما  العامة نفسها واستقطاع مواردها المتدفقة عند المنبع او 

ي للموازنات الرسمية، ما عظم   كإيراد بنسب مختلفة قبل بلوغ الاموال الخزينة العامة  
نهات 

هذا السلوك من الاستحواذ على المال العام من فجوة العجز و زاد من تكاليف الانفاق  
 .  والاستدامة المالية وضيق من مفهوم السيطرة

 
 bad ة افعال من الحوكمة المالية الرسمية السيئةوب  هذا فقد رسخت المالية العامة الموازي

fiscal governance   ة المالية العامة الموازي ةوفسحت المجال لها وعملت على مأسس 

parallel fiscal institutionalization  شبه رسمية وهي ظاهرة يطلق عليها   بأذرعولكن
ية لتحل محل الحيازة  يسمى بالمكاتب الاقتصادية للحركات والقوى السياس بشيوع ما 

ة الحصار او  ابان في 
ً
ة  و   holding الوظيفية الريعية المذكورة آنفا هي سمة مؤسساتية خطير

ي الموازنة الرسمية وبناء 
ب مرتكزات التوزي    ع العادل ف  ي ض 

من مؤسسات الدولة العميقة ف 
ي الاستقرار والتنمية ولكن لمصلحة كتل سياسية بعينها تتقاسم الموا

رد العامة كافة  أهدافها ف 
( بحصص سواء من عوائد نفطية او غير  ي ذلك الاقتطاع عند المنبع المالىي

او   نفطية )بما ف 
ي التدفقات المالية الناجمة عن تنقيد 

ي مستويات   المشاركة ف 
ي سد العجز ف 

الدين العام ف 
 .تحصيل وانفاق مختلفة
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ي بلد ريعي مثل العراق  وهكذا غدت ظاهرة )مأسسة المالية العامة الموازية(
  أخطر  أحد ف 

اسة التعدي على المال العام بفعل القوى الموازية المنظمة   مظاهر المالية العامة وارتفاع شر
 .فيها لمصلحة تمويل قوى اللادولة

 
ة من المالية العامة الموازية: من )الحيازة( وهي بمثابة ( إلى )الزبائنية الريعية المرحلة الأخير

 .ة من المالية العامة الموازيةالمرحلة الأخير 
 

 تجذرت فيها )المالية العامة 
ً
 وعمقا

ً
ة هي اكي  اتساعا حيث انتهت بلادنا إلى ظاهرة خطير

ة الموازية( وتحولت هذه المرة من )الحيازة المالية (إلى ظاهرة ابعاد   ذات  مستحدثة وخطير
وتعد اليوم من اخطر  ( rental clientelism) الزبائنية الريعية: سياسية مؤسساتية وهي 

ي تقوم على
تبادل المصالح بير  المؤسسة الحكومية وفريق او   نماذج المالية الموازية والت 

مجموعة سياسية مناضة تستحوذ على نفقات الكيان الحكومىي وإيراداته عير تسلسلات  
ة او   ة من خلال اشغال وظائف عامة او السماشة ا مالية عمودية غير مباشر و  أفقية مباشر

ي نفوذها وأذرعها إلى حيازات ريعية 
المريدين ومن ثم تتحول الحركات والقوى السياسية ف 

ة ترفع من   داخل مؤسسة الدولة تشارك السياسة المالية أهدافها ومساراتها بازدواجية خطير
ي الاستقرار والتنمية وتعمق من العجز المالىي . 

 كلفة الإنفاق العام ف 
 

 

ي الاسبق. اكاديمىي و باحث وكاتب إقتصادي (*) 
 ، ونائب محافظ البنك المركزي العراف 

 
ط الاشارة الى  النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديير  العراقيير   حقوق . يسمح بأعادة النشر بشر

 المصدر. 
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